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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٢١ من جدول الأعمال 

  الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
  طلب إعانة للمحكمة الخاصة لسيراليون  

 التقرير الحادي والثلاثون للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
نظرت اللجنة الاستشارية في تقريـر الأمـين العـام عـن طلـب إعانـة للمحكمـة الخاصـة  - ١
لسـيراليون (A/58/733)، والـذي أعـد اسـتجابة للرسـالتين المتبـادلتين بـين الأمـين العـام ورئيــس 
مجلس الأمن (S/2004/182 و S/2004/183). وفي رسالته، وجّه الأمين العام انتباه مجلس الأمـن 
إلى المصاعب المالية التي تواجه المحكمة فيمــا يتعلـق باسـتمرار عملـها إلى مـا بعـد ١ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٤، وأشار إلى أن المجلس قد يرغـب في توجيـه الدعـوة إليـه لعـرض المسـألة علـى الجمعيـة 
العامة. وأحاط المجلس علما بمجموعة الإجراءات التي اقترحها الأمين العـام وأعـرب عـن عـدم 

اعتراضه عليها.  
وعندما أعد الأمين العام تقريره عن مسألة إنشـاء محكمـة خاصـة مسـتقلة لسـيراليون،  - ٢
وفقا لقرار مجلس الأمـن ١٣١٥ (٢٠٠٠)، أعـرب عـن رأي مفـاده أن الحـل الواقعـي الوحيـد 
لتمويــل المحكمــة هــو أن يتــم مــــن الاشـــتراكات المقـــررة (انظـــر S/2000/915، الفقـــرة ٧٠ 
و S/2001/40، الفقرة ١١). غير أن المجلس، بعد أن تبادل الآراء مع الأمين العـام، أكـد مجـددا 
تأييده لإنشاء المحكمة بواسطة التبرعات، على أن يكون مفهوما أنه ليس من المتوقـع أن ينشـئ 
الأمين العام أي مؤسسة لا تتوفر لديه أمـوال كافيـة لهـا لمـدة ١٢ شـهرا علـى الأقـل وتبرعـات 
معلنة لتغطية النفقات لسنة ثانية للتشغيل. وبناء على ذلك، تم توقيع اتفاق بـين الأمـم المتحـدة 

وحكومة سيراليون بشأن إنشاء المحكمة (انظر S/2002/246، المرفق، التذييل الثاني).  
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ويقدر الأمين العام أن التبرعات المتاحـة سـتغطي فحسـب نفقـات المحكمـة حـتى نهايـة  - ٣
السنة الثانية لعملياتها (٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤)، وأن الجهود الرامية إلى تعبئة موارد إضافيـة 
لم تسفر بعد عن النتائج المرجوة. ووفقا للتقرير، وبسبب النقصان الذي حدث في الأمـوال في 
السنة الثانية، فإنه من المتوقـع أن يكـون متاحـا مـن التبرعـات للسـنة الثالثـة ١,٨ مليـون دولار 
فقط. وتقدر الاحتياجات للسنة الثالثة بمبلغ ٣٠ مليون دولار، بافتراض عدم اضطلاعــها بـأي 
ـــالغ ١٠ ملايــين  نشـاط إضـافي في مجـال المحاكمـات. ويتعلـق أساسـا المبلـغ الإضـافي المقـترح الب
دولار للفترة من ١ تموز/يوليه إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ من أجل مرحلة الإنهـاء، 
بأنشـطة الاسـتئناف. وفي هـذا الصـدد، تلاحـظ اللجنـة الاستشـــارية أنــه ”لم يتــم بعــد وضــع 

استراتيجية خروج وإنهاء محددة“ (A/58/733، الفقرة ١١). 
وبنـاء علـى ذلـــك، يقــترح الأمــين العــام أن تتــاح إعانــة ماليــة للمحكمــة تصــل إلى  - ٤
٤٠ مليون دولار. ومع مراعاة المبلغ المتـاح حاليـا وهـو ١,٨ مليـون دولار، فإنـه مـن المقـترح 
تقديم إعانة تبلغ ١٦,٧ مليون دولار للفترة مـن ١ تمـوز/يوليـه إلى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٤ مـن الرصيـد غـير المخصـص مـن الاعتمـاد المتعلـق بالبعثـات السياسـية الخاصـة في إطــار 
الباب ٣، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وسـيواصل 
الأمين العام سعيه للحصول على تبرعات، وسيرجع إلى الجمعية العامـة في الجـزء الرئيسـي مـن 
دورتها التاسعة والخمسـين بشـأن حالـة الوضـع المـالي للمحكمـة والسـعي، عنـد الضـرورة، إلى 

الحصول على اعتماد برصيد الموارد الإجمالية المطلوبة.  
ومع مراعاة أن المحكمة أُنشئت على أساس التمويل من التبرعات، فإنه يتعين على  - ٥
الجمعية العامة أن تقرر، كمسـألة تتعلـق بالسياسـة العامـة، مـا إذا كـان ينبغـي أو لا ينبغـي 
تقديم إعانة لتغطية نفقات المحكمة من ميزانية المنظمة الممولة مـن الأنصبـة المقـررة. ويتعـين 
أيضا أن يوضع في الاعتبار، في رأي اللجنة الاستشارية، تأثير إسهام مجمل الأعضـاء علـى 
الجهود الرامية إلى تحصيل المزيد من التبرعات (والتي تعتقد اللجنة أنه ينبغي اسـتمرارها). 
ــة  وينبغـي بـالمثل، عنـد نقطـة معينـة، مراعـاة تأثـير المسـاهمة مـن الميزانيـة الممولـة مـن الأنصب
المقررة على أحكـام الاتفـاق بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة سـيراليون بشـأن إنشـاء محكمـة 
خاصة لسيراليون، فيما يتعلق بصفة خاصة بتشكيل المحكمة ونفقاتها، وكذلـك مـهام لجنـة 

إدارة المحكمة.  
وتقـدم اللجنـة الاستشـارية، في الفقـرات التاليـة، نهجـا محتمـلا لتنـاول تقـديم مســـاعدة  - ٦

مالية إلى المحكمة إذا ما قررت الجمعية العامة أنها تود تقديم هذه المساعدة. 
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وقد تلقت اللجنة الاستشارية نسخة مسـبّقة مـن تقريـر الأمـين العـام (A/58/733) في  - ٧
١٥ آذار/مارس ٢٠٠٤. وعقدت جلسات استماع بشأن المسألة في ١٦ آذار/مارس وأقـرت 
تقريرها في ١٧ آذار/مارس حتى يمكن إصدارها يوم الجمعة ١٩ آذار/مـارس، امتثـالا للموعـد 
المقرر لاستعراض اللجنة الخامسة لهذا البند يوم الاثنين ٢٢ آذار/مارس. ويشير هذا إلى القيود 
الزمنية التي تواجه اللجنة الاستشارية. وقد أعدت الأمانة العامة المعلومات المتاحـة للجنـة، مـع 
إيضاح أن المحكمة قد تولت إعداد ميزانيتها الخاصـة، ويتعـين بـالطبع، بنـاء علـى ذلـك، إحالـة 
أي طلبـات تفصيليـة مـن أجـل الحصـول علـى معلومـات إضافيـة إلى المحكمـــة. وفي ظــل هــذه 
الظــروف، لم يكــن في مقــدور اللجنــة الاستشــارية إجــراء دراســة تفصيليــة للتقديـــرات 

المعروضة عليها.  
وتدرك اللجنة الخاصة أن مبلـغ ١٦,٧ مليـون دولار المقـدر للفـترة مـن ١ تمـوز/يوليـه  - ٨
إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ يضع في الاعتبار الوفورات بالمقارنـة بالنفقـات السـابقة 
والتي تعزى إلى تكاليف ”الإنشاء“، مثل تلك المتعلقة بالتشييد والأثاث والمعـدات؛ وتضـع في 
ـــه قــد  الاعتبـار أيضـا انخفـاض الإنفـاق المتوقـع علـى الاستشـاريين والخـبراء. وأُبلغـت اللجنـة أن
تكون هناك زيادة في الاحتياجات للإنفاق على تكاليف الدفاع والشهود. وتشير اللجنة، مـن 
ناحيــة أخــرى، إلى أنــه مــن المتوقــع حــــدوث انخفـــاض في الاحتياجـــات المتعلقـــة بتكـــاليف 

التحقيقات، حتى إذا وضعنا في الاعتبار استخدام محققين من أجل دعم المحاكمات.  
وفي ظل هذه الظروف، إذا ما قررت الجمعية العامة الإسـهام في نفقـات المحكمـة،  - ٩
ستوصي اللجنة الاستشارية بأن تمنح، في هذه المرحلة، سلطة الدخول في التزامـات بمبلـغ 
لا يتجاوز ١٦,٧ مليون دولار. وستدار السلطة وفقا للمبادئ الواردة في الفقرة ١٣ من 
تقرير الأمين العام. وستعاود اللجنة، في أقرب فرصة ممكنة، النظر في هذه المسألة اسـتنادا 
إلى تقرير تفصيلي ومزود بالمبررات الكاملة، وذلـك بمشـاركة ممثلـي المحكمـة. ومـع وضـع 
التطورات الأخيرة في الاعتبار، بما في ذلك احتمال اسـتلام تبرعـات إضافيـة، فـإن اللجنـة 
سـتقدم عندئـذ توصيـة تفصيليـة إلى الجمعيـة العامـة تتعلـق بمسـتوى المســـاعدة الماليــة الــتي 
ستكون مطلوبة ومصدر التمويل، بما في ذلك عن طريق استخدام الاعتماد القـائم المتعلـق 
بالبعثات السياسية الخاصة أو غـير ذلـك. وفي هـذا الصـدد، تشـير اللجنـة إلى أن الرصيـد 
المتبقـي في الاعتمـاد المتعلـق بالبعثـــات السياســية الخاصــة كــان يبلــغ في ١٦ آذار/مــارس 
٢٠٠٤ نحو ٢١,١ مليون دولار، وأبلغت اللجنة أنـه مـن المتوقـع أن تكـون هنـاك أعبـاء 

محتملة أخرى. 
 


